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* تاريخ الاجتماع:
الأربعاء 29 فيفري 2012، بداية من السـاعة التاسعة والنصف صباحا، (30د.09س).
*
جدول الأعمال:
1. مواصلة النظر في المحاور المحالة على اللجنة من مشروع الدسـتور:
خُصّصت هذه الجلسة لمواصلة مناقشة مقترحات أعضاء اللجنة وتصوراتهم الأوّلية حول العناصر والمحاور الأساسية لمشروع المبادئ الأساسية للدستـور. 
2. إقتراح أسماء الخبراء الذين سيتم الاستماع إليهم.
*
الحاضرون من أعضاء اللجنة (20).
*
المعتذرون من أعضاء اللجنة (01: عبد المجيد النجار – عبد الرزاق الخلولي).
*
الغائبون من أعضاء اللجنة (لا أحــد).
*
الحاضرون من غير أعضاء اللجنة:

-
من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (02:– حطاب بركاتي- الحبيب اللوز)
-
من الإعلاميـين (05: الناصر المولهي – خولة العشي- زهرة فصلي- أميرة باي- جهاد الكلبوسي).
*
سير الجلســة:
-
افتتاح الجلسة: الساعة العاشرة وخمس دقائق (05د.10س).
-
رفع الجلسة: الساعة الواحدة ظهرا وخمس وعشرون دقيقة( 25د.13س).
*
مداولات اللجنة:
افتتحت السيدة لبنى الجريبي نائبة رئيس اللجنة، الاجتماع مرحّبة بالسيدات والسادة أعضاء اللجنة، وأعلنت أن النقاش سيتمحور حول مواصلة الحوار العام بخصوص العناصر المكونة للمبادئ الأساسية للدستور ومستحضرة ما تناوله الحوار خلال الجلسة السابقة للجنة. ثمّ تفضلت، إثر ذلك بتقديم ورقة عمل قامت بإعدادها بمشاركة السيد المولدي الرياحي عضو اللجنة (وثيقة مرفــقة)، وتضمنت مقترحات لأهم العناصر المكونة للمبادئ الأساسية للدستور. وانطلق نقاش حول إدراج النشيد الوطني ضمن المبادئ الأساسية من عدمه.

· خلال النقاش تطرق أعضاء اللجنة إلى الآثار المحتملة للتنصيص على الشريعة كمصدر للقانون، فتباينت الآراء بين من اعتبرها فقط مصدرا تستلهم منه القوانين دون أن تكون أحكامها ملزمة للمشرع ومقيّدة لإرادته، وبين من رأى أهمية إدراج الشريعة كمصدر أساسي للتشريع. حيث إن التنصيص عليها كمصدر من ناحية، وترك الحرية المطلفة للمشرع في مخالفتها في الآن نفسه، يفرغ هذا التنصيص الدستوري تماما من معناه. إذ يقتضي التنصيص على الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع، عدم تعارض أي قانون معها. وأكّد عدد من أعضاء اللجنة ضرورة التدقيق في مصادر التشريع وبالأخص في العلاقة بين كل من الدين والدولة والدين والسياسة.
· في المقابل، رأى آخرون أنه عوض التنصيص على الشريعة كمصدر أساسي يمكن الحديث عن العرف والمصلحة وهو أمر ينسجم مع الهوية العربية الإسلامية. أما البعض الآخر فقد رأى ضرورة إجراء توضيح لمفهوم الشريعة وتعدد الفهم لها، وذلك نظرا للخلط الحاصل لدى البعض أحيانا في فهم الشريعة. وفي هذا الإطار تطرق النقاش إلى الحديث عن النتائج التي يمكن أن تنجر عن التنصيص عن العرف كمصدر، مؤكدين أن العرف يقع اعتماده فقط ما لم يتعارض مع القانون.
· إثر ذلك تقدم أعضاء اللجنة بمقترحات إضافة بعض العناصر التي يمكن إدراجها ضمن المبادئ الأساسية للدستور. فتعرضوا إلى ضرورة تشريك المواطنين في إدارة الشأن العام، وإلى حق الشعب في الثورة على الحكومات الدكتاتورية. وفي هذا السياق تطرق النقاش إلى إمكانية التنصيص على دولة القانون دون الدخول في الظرفية التاريخية الحالية، وإدراج بند حول الحريات الفردية، وتجريم التعذيب دستوريا. وتناقش الأعضاء حول التنصيص على تجريم تهديد الصالح العام، وقد لقيت هذه الفكرة تأييد البعض ومعارضة الكثيرين، وذلك نظرا إلى أن عبارة "الصالح العام" عبارة فضفاضة وغير دقيقة، ويمكن تاويلها في اتجاه الحد من الحريات والتضييق منها.
· منهجيا، تمّ تقديم اقتراح، انطلاقا من ورقة العمل التي قدمها الدكتور عبد المجيد النجار مقرر اللجنة، يتعلق باعتماد أبواب كبرى دون الدخول في المضمون أو تضمينها في عناصر، حيث سيتم النقاش في المضامين لاحقا، فاقترح السادة أعضاء اللجنة إدراج باب لاستقلالية القضاء، وباب لسيادة القانون، وباب للحريات الأساسية.
· وعلى هامش مناقشة جدول الأعمال، دار حوار بين أعضاء اللجنة حول التوقيت الممنوح لتدخلات كل نائب أثناء الجلسات العامة. حيث رأى البعض ضرورة إعادة النظر في طريقة توزيع التوقيت نحو التخلي عن التقيد الحرفي بالتناسب بين حجم الكتل والوقت المخصّص لها، معتبرين أن المبدأ يقتضي أن يتدخل النائب بكل حريّة، وما تقييد التدخّلات بفترة محدّدة إلاّ وسيلة تنظيمية لا غاية في حدّ ذاتها. فإذا لم يجد النائب مجالا للمشاركة وإبداء آرائه فإنه يجرّد عمليّا من مهمته، خاصة أن الفترة التي تمر بها تونس هي فترة انتقالية. وقد أجمع النواب أخيرا على ضرورة تجاوز العراقيل التظيمية بالحوار وبالأساليب التوافقية.
*
قرارات اللجنة:
1.
تخصيص الجلسات المفبلة للاستماع إلى الخبراء (أحمد المستيري، ومصطفى الفيلالي، وأحمد بن صالح، والصادق بالعيد، وقيس سعيّد، وعياض بن عاشور، وحافظ بن صالح) أو لمواصلة النظر في ما عهد للجنة من محاور إذا تعذّر عقد جلسات الاستماع.
*
مــــلاحــظـات:
1.
تجتمع اللجنة يوم الاثنين 05 مارس 2012، بداية من الساعة الثانية بعد الظهر. 

*       *       *
رئيس اللجنة







مقرّر اللجنة
الصحبـي عتيــق
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